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 (جامعة الوادي) أحمد عناد/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( معسكر)جامعة  ةحبيب بوزواد/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحد الإشكاليات التي يطرحها مرض الموت على الساحة الفقهية 

مرض الموت، بسبب قد يقدم المريض والقانونية، وذلك من خلال مقارنة النصوص الشرعية والقانونية، ف

ثار بعض الورثة أو حالته النفسية وشعوره بدنو أجله على التصرف بأمواله، إما بدافع الرغبة في إيسوء 

 .لإرث، وإما إضرارا بدائنيه بغير وجه حقا بذلك أحكام امانهم من ميراثه بعد موته، مخالفحر ل

إلى تصرفات المريض مرض الموت بتحفظ ويخضعها لضوابط خاصة،  وينظر المشرع الجزائري 

ثارها إلا برضا من غبة منه في الحيلولة دون ظلم المريض لنفسه وللآخرين، فتراه جعلها مقيدة لا تنتج آر 

 .مست حقه، وارثا كان أم دائنا

لهذا جاء البحث للوصول لمعنى مرض الموت من خلال بيان المقصود من مرض الموت وعلاقته 

ت الإنسان عندما يكون واقعا تحت تأثير هذا بأهلية المريض ومدى تأثير هذه الأهلية على عقود تبرعا

المرض من خلال القانون الجزائري، مع مقارنة أحكام تبرعات المريض مرض الموت في ظل القانون 

 الجزائري بالفقه الإسلامي.

ّ.وقف؛ هبة؛ وصية؛ عقود التبرعات؛ مرض الموت؛ أهليةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

This study aims at investigating one of the questions raised by the Terminal 

sickness on the juristic and legal scene, by comparing the Islamic and legal texts. 

The Terminal sickness patient may have access to his money, because of his poor 

mental state and Mortis causa, either out of the desire to preference some heirs or 

to deprive them of his inheritance after his death, contrary to the provisions of 

inheritance, or unlawfully harming his creditors. 
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The Algerian legislator sees the Terminal sickness patient's behavior with 

reservations, and subjects it to special controls, desiring to prevent the patient 

from harming himself and others. Therefore, the legislator made it restricted, and 

its effects are not produced only with the consent of its benefactor, an heir or a 

creditor. 

Thus, the research came to reach the meaning of the Terminal sickness by 

showing its meaning and relationship to the patient's capacity. As well as, the 

impact of this eligibility on the donations contracts of the person when he is 

terminally ill through Algerian law, by comparing the provisions of the Terminal 

sickness patient's contributions under the Algerian law with the Islamic one.  

Key words: Eligibility; Terminal Sickness; Donations Contracts; Will; Gift; 

Endowment (Wakf). 

ّ ّ: مةمقد 

يملدددددك الصدددددلاحية التامدددددة لممارسدددددة جميدددددع التصدددددرفات القانونيدددددة سدددددواء كاندددددت القاعددددددة أن الإنسدددددان 

حاجاتده ومتابعدة أعمالده  فيقعدده عدن قضداء هقدد يصد ب غيدر أن مرضدا لهدا، مدادام أهدلا بعوض أو بغير عدوض 

علدددى هدددذا التصدددرف لدددو لدددم ي دددن  وصدددية بطريقدددة لا يقددددم ف هدددا أو ممتلكاتددده، فيتصدددرف بأموالددده هبدددة أو تبرعددداو 

جنيددي بمددا بعضددهم علددى بعددض، أو الايصدداء لأ  روج علددى أحكامهددا بمحابدداة بعددض ورثتدده أو تفضدديلالخبدد مريضددا

 .تصرفه من تعلق حقه بهذه الأموال فيتضرر من ، وقد يسرف في ذلك،يفوق الحد الجائز شرعا

لتصدرفات الإنسدان فدي هدذه الحالدة، بحيدث  لتضدع حددودا فجاءت المبادئ المقررة في الفقده الإسدلامي

 ه.أحد ولا تنتقص حقوقر تضر لا ي

تصدرفات  جمدة علدى آثدارا وتتدر  ة التدي تصد ب ال ثيدر مدن الندا هلية الشائعن عوارض الأ إومن ثم ف

نظمدددت ، حيددث رض الدددذي يددلابم صددداحبه حتددى المدددوتالمدد ، وهدددوهدددذه العددوارض مدددرض المددوت أهددم، ومدددن المتبددرع

والمحافظدة علدى  حدق حقده كدل ذي الشريعة الإسلامية أحكام تصرفات المريض مدرض المدوت مدن أجدل إعطداء

 .حقوق الورثة

هدذه ، و لده يدروق نهايدة حياتده، يتصدرف فدي مل ده  مدارض المدوت عنددما يشدعر بددنو أجلده و المريض مف

عددددم لا ي ربمدددا الصدددحيف، فهدددو مدددرض تختلدددف عدددن أحكدددام تصدددرفات ال دددخص التصدددرفات لهدددا أحكدددام خاصدددة

 حالددة اعتبددر مددرض المددوتومددن هنددا  ،مددرض المددوت يضل ندده يحددد مددن تصددرفات المددر أهليددة الأداء ولا ينقصددها، و 

تختلدددف عدددن  إعطددداء هدددذه التصدددرفات أحكامدددا خاصدددة لدددزممدددن ثدددم و  ،صدددرفات المصدددا  بدددهمقيددددة ومددديثرة فدددي ت

 .أحكام تصرفات ال خص غير المريض بهذا المرض

المحافظددة الشددةهة و  لدددرء ذلددكو المددريض مددرض المددوت،  تبرعدداتقددد نظمددت الشددريعة الإسددلامية أحكددام 

 اسدددتمد القدددانون أحكدددام تصدددرفات المدددريض مدددرض المدددوت مدددن الشدددريعة الإسدددلامية حيدددثى حقدددوق الورثدددة، علددد

 تسير على هدي قواعدها.باعتبارها المصدر الثاني له، وجعلها تنطوي و 

ظهدددرت حيدددث الحدددالي،  ض فدددي عصدددرناار خدددلال سدددرعة وابديددداد ان شدددار الأمدددأهميدددة الموضدددوع مدددن  تظهدددر

بالإضددافة إلددى مددا يعرفدده  سددابقا، مددا كددان ا فلددم يعددد مفهددوم المددرض حددديث ،معروفددة مددن قبددلض لددم ت ددن ار أمدد
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 مددرض المددوتتحديددد ء الفقهدداء والقضدداء فددي ار مددن خددلال تشددعب أو الطبيددة،  العلددم مددن تطددور هائددل فددي علومدده

 إلدددددى ضدددددع مفهدددددوم محددددددد لمدددددرض المدددددوت، وصدددددولا سدددددة لمحاولدددددة و ار وعوارضددددده، نبعدددددت أهميدددددة هدددددذه الد مفهومدددددهب

وتدددأثير علدددى تبرعدددات المدددريض مدددرض المدددوت مدددن حيدددث نقصدددان أو انعددددام  نفددده مدددن غمدددوضأحكامددده ومدددا قدددد ي ت

 أهلية المريض مرض الموت.

لمعرفددددة مر ددددز  الأهليددددة فددددي مددددرض المددددوت ومدددددى تأثيرهددددا علددددى عقددددود التبددددرع، وبيددددادة ا البحددددث يرمددددي هددددذ

فضدددلا عددددن أن  هدددذا ،عرفدددة مددددا لهدددم ومدددا علددد هم مددددن أحكامدددهوغيددددر المرضددد ى إلدددى م مدددرض المدددوتالمرضددد ى حاجدددة ل

ال تابدددات القانونيدددة لدددم تعطددده مدددا يسدددتحق مدددن البيدددان فلدددي درجدددت علدددى معالجتددده مدددن الناحيدددة الشدددرعية ولدددم 

سدلامي الدذي بدرع فيده إلدى حدد الإ  غنداء الجاندب القدانوني بمدا يتحصدل مدن الفقدهإبين الاثندين أو تحاول الجمع 

لددوره بصددورة وافيددة مفهومددا وذلددك لعدددم تب، ن الأحكددام القضددائية لددم تسددتقر علددى أحكددام واحدددة فيددهأو  ،بعيددد

   .وأحكاما

، كدددون جدددل ونقددان بدددين ال شددريع والفقدده والقضدداء مصدددر ل از سددة، كددان ولا يدددار موضددوع هددذه الد إن  

وأهليددة  تصددرفاته تصددرفات مددريض المددوت تثيددر العديددد مددن الإشددكاليات، خاصددة فيمددا يتعلددق بمفهومدده وح ددم

 ،(الايددددب) ض الخطيدددرة، كالسدددرقان ونقدددص المناعدددة الم  سدددبةار مدددلان شدددار الواسدددع لدددبعض الأ ل المدددريض، نظدددرا 

 فددي تلددك الفتددرة  ات الصددادرةعددر بفوجددب دارسددة أحكددام التض لا تخفددع علددى أحددد، ار بحيددث أصددبحت هددذه الأمدد

 ومدى تأثير هذه الأمراض على أهلية المتبرع.

اتدده العمليددة تطبيق رةنظددرا ل  د والفقلدديمددرض المدوت مددن المسددائل المهمدة علددى الصددعيد القدانوني يعتبدر 

، ومدن هدذا الموضدوع مدن خدلال دراسدة جواندبنجيب عل ها  عدة تساؤلات أذهانها إلى ي بادر  وعليه، والنظرية

   :الدراسةلموضوع  إشكاليةهذه ال ساؤلات والتي تعد بمثابة  أهم

م ا مرما هو موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائرر  مرم ملر لة اات راض مررت المروت ااض ر

ّمدى تؤثر أهلية المريض مرت الموت في إبرام اقود التبراات؟ أ  لى اواضت الأهلية؟ وإ

لموضوع ا جوانب نزولا عند مقتضيات البحث العلمي والرغبة في الاقتصار في البحث على أ  رو 

علاقة مرض الموت ل ؛أولهما خصصنا مبحثينومراعاة لطبيعة هذا الموضوع فقد أثرنا بحثه في  ،أهمية

حكام تصرفات المريض مرض لأ والمبحث الثاني  الجزائري، بأهلية المريض بين الفقه الإسلامي والقانون 

 .الموت في عقود التبرعات

الآراء الفقهيددددة وقدددد اعتمدددددنا فددددي دراسددددة هددددذا الموضددددوع علددددى المددددن   التحليلددددي الددددذي يتجلددددى فددددي تحليددددل 

 ،تعزيددز البحددث بددبعض التطبيقددات القضددائيةمددع القانونيددة  واختيددار بعددض الآراء وذددحب ذلددك علددى النصددوص

بدددين الفقددده الإسدددلامي بمذاهبددده المختلفدددة مدددع المدددن   المقدددارن علدددى المدددن   الوصدددفي و وفدددي نفدددت الوقدددت اعتمددددنا 

وأنهيندددا ، فيمدددا يخدددص الموضدددوع، محددداولين بدددذلك ال شدددف عدددن أوجددده ال شدددابه والاخدددتلافالقواعدددد القانونيدددة 

 .صل إل ها والتي من خلالها قدمنا بعض الاقتراحاتالبحث بخاتمة تضم أهم النتائج المتو 
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ّالم حث الأول 

ّالجزائرّ  الاقة مرت الموت ب هلية المريض بين الفقه الإسلامي والقانونّ

 ،يلحق به وما ،لمعرفة علاقة مرض الموت بأهلية المريض يجب تحديد المقصود بمرض الموت

 :بالإضافة لمعرفة شروقه و يفية إثباته

ّالجزائرّ تحديد معنى مرت الموت في الفقه الإسلامي والقانون  ول:المطلب الّأ

صرفات المريض مرض المدني الجزائري على بيان القواعد العامة التي تح م ت القانون لقد اقتصر 

، اس نادا لنص المادة أحكام الشريعة الإسلامية ذلك، فيكون المرجع في ولم يقم بتعريفه ،الموت بوجه عام

، لذلك يوجد نص فيه ما لايعة الإسلامية فعلى مبادئ الشري ناالتي تحيل ن الأسرة الجزائري،من قانو  222

 تحديد مرض الموت الرجوع إلى الفقه الإسلامي. يجب في

ثم نقوم بتحديد الشروط ، للوصول إلى مفهوم شامل لمرض الموت يجب تعريفه )الفرع الأول(

 .وت )الفرع الثاني(يعتبر ال خص في مرض الم الواجب توافرها لكي

ّلحق به يوما ّفرع الأول: تعريف مرت الموتال

في اللغة: السقم وهو نقيض الصحة، وهو كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة  المرض

،  ما جاء في (231)المصري، صفحة  (283)ب ريا، صفحة  والاعتدال من علة أو نفاق أو تقصير في أمر

هُ مَرًَ ا{ :ومنه قوله تعالى ،(92فحة )الواحدي، ص معنى المرض الشك
َّ
زَادَهُمُ الل

َ
وبِهِمْ مَرَتٌ ف

ُ
ل
ُ
 }فِي ق

: هو خلاف الموت، و ر عن تقبل الحق، أو جحدا وت ذيبانفاق وفتو أي شك و ، (10، الآية البقرةسورة )

 .(284)ب ريا، صفحة  من الش يء القوةالحياة بما يدل على ذها  

يقال: قلب مريض أي ناقص الدين، ورأي مريض، أي  ؛نحرافوالمريض من به مرض أو نقص أو ا

وهذا الأخير هو  ،، حيث یجب التمیيز بين مرض الموت والمرض العاديضعيف أو فيه انحراف عن الصوا 

إلا أنه یم ن للطبیب أن ی خصه ویصف له العلاج المطلو ، ومن بين  ،یرهق ویتعب المریض المرض الذي

اضطرابات  والأمراض النفسیة التي تتجلى فی ،أعضائه عضوي في البدن أو أحدهذه الأمراض نجد المرض ال

أما مرض ، (29)مشعل، صفحة  تنتقل من أحد الوالدین إلى الأولاد سلو یة عند الإنسان، وأمراض أخرى 

الموت فهو: المرض المخوف الذي ح م ب  رة الموت فیه سواء كان المریض قریف الفران أم لا، ومن بين 

والرئة...(، فإذا اتصل به الموت كان مرض موت وانطبق  السرقان، وجع القلب، ،الأمراض )الإیدبهذه 

 علیه أحكام المریض مرض الموت، فإذا لم یتصل به فح مه ح م الصحیف. 

في العلامات الدالة  في الفقه الإسلامي اختلف فقهاء المسلمين في تعریفهم لمرض الموت، لاختلافهم

فيتصرف في قتربون في ماهيته من أنه مخوف للمريض، ويغلب على ظنه أن موته فيه، عليه، ول نهم ي

-74)محمد م.، الصفحات  لا يعد المرض مرض الموت إذا مض ى عليه أ  ر من سنةو أمواله بناء على ذلك، 

75). 
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الذي یخاف منه الموت على المریض عادة، فكل مرض المرض : بأنهمرض الموت عند المال یة ف يعر  

فإنه یعتبر  مرض موت ویحجب  ،یقعد صاحبه عن الدخول والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فالجا

، فهم لا یح مون بال خص أنه مریض مرض الموت إلا (21)فیغو، صفحة  فیه عن المریض ماله

ب  خیص قيي، وهذا الطبیب یعلن بأن هذا المرض مرض الموت الذي ی  ر الموت فیه، أما الحنفية 

هبوا إلى أن موقن الموت هو الذي أفناه المرض وصار صاحب فران؛ وأما إن كان يذهب ويجيء فهو فذ

یقول و ، (244)الكاساني، صفحة  مرض الموت الذي يخاف منه الموت غالبا هبمنزلة الصحيف، والحاصل أن

وكل مرض  ،الشافعي أیضا المرض مرضان، فكل مرض كان الأغلب منه الموت مخوف منه فهو یعتبر مریضا

، (21)فیغو، صفحة   تصرف الصحیف وإن ماتأنه غير مخوف فتصرف المریض فیه  كان الأغلب منه

 .(65)العبا ، صفحة  د بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالحوهو:  كل ما یستع

)العاصمي،  ومرض الموت في المذهب الحنبلي هو: كل ما كان سببا صالحا للموت من الأمراض

المرض الذي ی  ر حصول الموت منه، ولیت المراد ب  رة الموت أن یغلب  :،  ما یرى أیضا أنه(30صفحة 

یكون سببا صالحا للموت  البقاء والموت بسببه، وإنما أن على الظن الموت منه أو ی ساوى في الظن جانب

 .(191)تیمیة، صفحة  فیضاف إلیه ویجوب حدوثه عنده

أنه: المرض الذي يعجز الرجل عن ممارسة أعماله المعتادة خارج عرفه بعض الفقهاء المعاصرين ب

الب ت، ويعجز المرأة عن أعمالها داخل الب ت، ويغلب فيه الهلا ، ويتصل به الموت دون أن يستمر سنة 

 .(490)مذكور، صفحة  (804)الزرقا، صفحة  كاملة على حال من غير ابدياد

أن مرض الموت هو المرض الذي یيدي غالبا إلى  نستنتج مما سبق أن الفقهاء قد اتفقوا على

غير أن المذهب المالكي لم یقم ب سمیة المرض بمرض الموت إلا بناء على ح م الطبیب، أما الحنفیة  الموت،

 عدم قدرة المریض على قضاء حوائجه  ،فقد اعتمدوا في تعریفهم على الظواهر التي تصاحب هذا المرض

فاعتمادهم على  ،تقد لأن تلك الظواهر یم ن أن نجدها عند المریض أو غيرهبنفسه، إلا أن هذا الرأي أن

وهو أن یكون الموت متصلا ، تلك الظواهر غير دقیق، أما الشافعیة والحنفیة فقد وضعوا ضابطا لتعریفهم

بل انصب  ،، فاختلاف الفقهاء لم ينصب على الموت ومفهومه(671-670)مصباح، الصفحات  به غالبا

 اته وعلاماته.على أمار 

أما المشرع الجزائري لم یقم بتعریف مرض الموت، بل أشار إلیه في القانون المدني في أحكام البیع 

التي تنص:  "إذا باع  408وهذا ما نلاحظه في المادة  ،في مرض الموت دون أن یبين المقصود بهذا المرض

ره باقي الورثة أما إذا تم البیع للغير  في نفت المریض مرض الموت لوارث فإن البیع لا یكون ناجزا إلا إذا أق

: "لا تسري أحكام  409الظروف فإنه یعتبر غير مصادق علیه من أجل ذلك یكون قابلا للإبطال"، والمادة 

على الغير الحسن النیة إذا كان الغير قد  سب بعوض حقا عینیا على الش يء المبیع" والمادة  408المادة 

ني یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما : "كل تصرف قانو 1/ 776

 .(2007(، 07/05) بعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت ال سمیة التي تعطع إلى هذا التصرف"
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اعتبر المشرع الجزائري أن كل تصرف قانوني یحدث في مرض الموت بغرض التبرع یعتبر تبرعا  اإذ

مهما كانت تسمیة هذا التصرف، فالمشرع جاء  وتطبق علیه أحكام الوصیة ،الموتلى ما بعد مضافا إ

بصیاغة عامة وأدرج التصرفات القانونیة التي یم ن أن تصدر في مرض الموت بنیة التبرع ضمن أحكام 

في المادة  ضمنیة، حیث ذ ر الهبة في مرض الموت الوصیة، وأشار  ذلك لمرض الموت في قانون الأسرة إشارة

مرض الموت والأمراض والحالات المخفیة تعتبر وصیة"، وأشار إلیه في الوقف في  والتي تنص: "الهبة في 204

 204والتي تنص: "یشترط في الوقف والموقوف ما یشترط في الواهب والموهو  قبقا  للمادتين  215المادة 

 . (2005(، 05/02)) من هذا القانون" 205و

رات المح مة العليا المتعلقة بالتصرفات في مرض الموت فإن العديد منها يشير إلى بالرجوع إلى قرا

 -1144-1143 -1140)سايت، الصفحات  وقوع التصرف في مرض الموت دون إعطاء تعريف دقيق له

، باستثناء بعض القرارات حيث قضت أنه: "من المقرر فقها و قضاء أن مرض الموت الذي (1151 -1150

)سايت،  به يفقد المتصرف وعيه و تميزه"إذا كان خطيرا ويجر إلى الموت و ف هو المرض الأخير يبطل التصر 

الذي رسمه فقهاء الشريعة  ، غير أنه ييخذ على هذا التعريف أنه يخرج عن الإقار (286-285الصفحات 

 . ييثر على أهلية المريض و تمييزه الإسلامية لمرض الموت من حيث كونه لا 

 ما فعل فقهاء  ،أن القضاء الجزائري لم یقم بتحدید مرض الموت بمدة معینة ذلك نلاحظ 

لسنة فلا یعتبر مرض تجاوبت ا الشریعة الإسلامية الذین قاموا بتحدید مدة مرض الموت بسنة كاملة، فإذا

تعتبر  تصرفات ال خص الصحیف، ويرجع ذلك لكون الإنسان  ثير التعرض لمختلف  موت فتصرفاته

مثل مرض فقدان المناعة  ،بالرغم من أنه تتجاوب مدته السنة ،لخطيرة التي تيدي إلى الموت فعلاالأمراض ا

الم  سبة الذي یتصل بالموت ومدته یم ن أن تفوق السنة، فالاجتهاد القضائي مجال واسع في البحث عن 

رها؟ أم هي حالة الشواهد والأدلة على حال المریض أهي حالة الیأ  من الحیاة، صدر التصرف تحت تأثي

اقمئنان ورجاء في الحیاة، وهذا بالرجوع إلى الخبرة الطبیة التي یستعين بها القاض ي لتقدیر قوة تأثير 

 المرض وامتداده وتحدید الحالة النفسیة للمریض.

ّالفرع الثاني: شروط تحقق مرت الموت

 هنا  ثلاثة شروط لیكون المرض مرض الموت وهي:

یجب أن یجعل المرض المریض عاجز عن قضاء م قضاء مصالحه: أن یقعد المرت المریض ا .1

مصالحه المألوفة والعادیة التي یستطیع الأصحاء عادة مباشرتها، فإن كانت من الإناث أن يقعدها عن 

قضاء مهامها المنزلیة، وإن كان من الذكور فیصبف عاجزا عن مباشرة مهنته أو وظیفته خارجا، ولیت من 

 .(605)الجیلالي، صفحة  ریض الفران، ومع ذلك یبقع عاجزا عن قضاء مصالحهالضروري ملابمة الم

وهنا  حالات قد یكون الإنسان ف ها عاجزا عن قضاء مصالحه ول ن لیت بسبب المرض، فلا 

مرض الموت، وهي الشیخوخة التي تجعل ال خص غير قادر على مباشرة الأعمال المألوفة  ایعتبر مریض

ح م تصرفات في مرض موت، وتكون تصرفاته  اساعده، فهذا لا یكون مریضول ن یحتاج إلى من ی
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الأصحاء، و ذلك إذا كان یمار  حرفة شاقة لا یستطیع مباشرتها، إلا وهو في كامل عافیته فیقعده 

 فلا یكون  في هذه الحالة مریضا مرض الموت. ،مرضه عن ذلك دون أن یعجزه

لشرط لا ی في أن یقعد المریض عن قضاء في هذا ا أن یغلب في المریض خوف الموت: .2

مصالحه، بل یجب أن یغلب علیه خوف الموت، فیكون من الأمراض التي تنتلي عادة بالموت، ویم ن أن 

 .ر لیصبف مرض خطير یخش ى فیه الموتیكون مرضا بسیط ثم یتطو 

حوائجه، فإنه لا یعتبر مرض الموت ولو عجر المریض عن قضاء  ،أما إذا كان المرض لیت خطيرا

أن یصا  شخص بمرض في قدمه فیعجزه عن المش ي، و ذلك أن یصا  الإنسان برمد في ذلك ومثال 

عینیه فیعجزه عن الرؤیة، فلا یستطیع قضاء مصالحه، إلا أنه یكون من الأمراض الذي یشفع فیه 

فتكون  ،لحهفهنا لا یعتبر مرض موت وإن عجز عن قضاء مصا ،المریض عادة، ولا یغلب ف ها خوف الموت

 .(316-315)السنهوري، الصفحات  تصرفات هذا ال خص ح مها ح م  تصرفات الأصحاء

ض مباشرة بحیث لا یفصل بینهما یم ن أن یعقب الموت المر أن ینتهي المریض بالموت فعلا:  .3

فإذا تصرف  فترة صحة، وهذا سواء كان الموت بسبب المرض نفسه أو سبب أخر، كالحرق أو الغرق،

ماله أثناء مرض أقعده عن قضاء مصالحه، وغلب فیه خوف الموت كان تصرفه معتمدا به شخص في 

حال حیاته، فإذا انتلي الموت جاب الطعن فیه على أسا  أنه صدر من مریض مرض الموت، أما إذا برئ 

 .(131)محمد ب.، صفحة  كان ح م تصرفه ح م تصرف الأصحاء

ور الفنية التي لا يجوب للقضاء أن يح م ف ها بعلمه، بل وتقدير المرض وبحثه، إنما يعتبر من الأم

بحیث یكون المرض من  ،جع تقدیر غلبة الهلا  إلى رأي الأقباءير خبرة، و لابد من الرجوع إلى أهل ال

 .لأمراض التي تسبب الموت كالسرقانا

أنه لا ی في فقط أن یكون المریض على العلم بدنو أجله و  ،ولكي یعتبر المرض من أمراض الموت

تصرفات التي لا یم ن اللقیام بدفعه لوهو الذي ی ،یشفع، ولیت بالضرورة أن یقعده عن قضاء مصالحه

القیام بها لو لا هذا الشعور، ول ن يبقع للقاض ي في النهاية بعد سماع رأي الأقباء سلطة تقديرية مطلقة 

هذا التقدير ظروف كل دعوى على في  في تقدير ما إذا كان المرض مما يغلب عليه الهلا  عادة، وهو يراعي

 ى.حد

ما يترتب  رطول ن يتعين على قاض ي الموضوع أن يأخذ في اعتباره عند تقدير مدى تحقق هذا الش

على التقدم السريع لعلم الطب في العصر الحديث في مجال ال  خيص والعلاج من تطور هائل في هذا 

الموت عادة، وكان الفقهاء يعتبرونها من الأمراض الشأن، فبعض الأمراض التي كانت في الماض ي تسبب 

أصبحت في أيامنا هذه تعد من  ،المخوفة مثل: مرض السل، السرقان، الذبحة الصدرية، الطاعون....

 .(118-111-110)الدايم، الصفحات  نالأمراض القابلة للشفاء التام بفضل التطور العلمي في هذا الميدا

 ة الإسلامية إلى أنه يشترط وفاة المريض قبل سنة من بدء المرضيتجه الرأي الغالب في الشريعو 

يعتبر مريضا  لا  ،، أما إذا مض ى أ  ر من هذه المدة على بدء المرض ولم يمت المريض(246)قدادة، صفحة 

مرض موت ولو كان المرض من الأمراض المزمنة، لأن القاعدة في هذه الأمراض أنها لا تعتبر للوهلة الأولى 
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بحيث يطمئن المريض إلى أنه لم يعد هنا  خطر داهم ولم يعد  ،ت إذا قالت دون أن تشتدمرض مو 

يغلب خطر الموت العاجل، ل ن إذا اشتد المرض وابداد وساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو 

فيعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه حتى ولو بقي مشتدا أ  ر من  ،أجله وانتهت بالموت فعلا

 .وهذا لتولد الشعور في نفسه بأنه مهدد بالموت في أي وقت ،نة، ولم يمت إلا بعد انقضائهاس

فقد ألحق  ،ولأن المناط في وضع الأحكام المتعلقة بالمريض مرض الموت هو خوفه من الهلا 

 بالمريض كل الأصحاء الذين يكونون في أحوال تجعلهم يترقبون الموت لشعورهم بدنو الأجل، حيث تأخذ

والمرأة  ،بالإعداموم عليه ،  حالة المحك(316)بهرة، صفحة  تصرفاتهم ح م تصرفات المريض مرض الموت

الحامل إذا جاءها المخاض )الطلق(، والمقاتل في معر ة غير متكافئة للطرف الذي هو منه، فضلا عن حالة 

 في فتف المظلة بتأخير مقصودارتياد الفضاء الخارجي، أو حالات الألعا  الخطرة، كالقفز الحر والتعمد 

 .الة غرق ال خص في السفینة، وح(76)محمد م.، صفحة 

 مثل حالة المقدم على السفر  ت أخرى لم ت ن في العصر الماض ياستجدت حالا  ت الحاضر قو وفي ال

في المر بة الفضائیة أو الغواصة البحریة، ففي هذه الحالات یكون ال خص بح م الصحیف، ل ن إذا ظهر 

 .(563)مرقت، صفحة  مهم في المر بة، أو الغواصة یكون ال خص في ح م المریض مرض الموتعطل 

ّالمطلب الثاني: قوااد الإث ات المتعلقة بمرت الموت

المشرع الجزائري لم ینص على تعریف مرض الموت، إلا أنه أوجز تنظیم مرض الموت تطبیقا 

الشهادة والقرائن، كإثباتها بجمیع قرق الإثبات للقواعد العامة، لأن مرض الموت واقعة مادیة یجوب 

والشهادات الطبیة التي تعتبر أقوى دلیل على حالة المریض في أیامه الأخيرة، وعبء الإثبات یقع على من 

 یدعي أن المریض كان في حالة مرض موت قبل موته، وعلیه سنعال  إثبات مرض الموت فقها وقانونا.

ّت في الفقه الإسلاميالفرع الأول: إث ات مرت الموّ

 ،الإثباتإذا تحققت الشروط السابقة لمرض الموت اعتبر واقعة مادیة یجوب إثباتها بكافة قرق 

هنا ینبغي التفریق إذا ما توفرت البینة، أو  فات مورثهم بصدورها في مرض موته،وإذا قعن الورثة في تصر 

 انعدمت أو إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبینة دون آخر.

 : إاا خل  داوى الطرفين مم ال نةةأولا

إذا خلت دعوى ، (48)الحنبلي ع.، صفحة  والحنابلة (218)الحنفي، صفحة  یرى الحنفیة

الطرفين من البینة أن القول هو قول مدعي صدورها في المرض، لأن حال المرض أقر  من حال الصحة، 

ت من الصفات العارضة فلي حادثة، فما لم ی یقن حال الصحة یحمل على الأقر ، ولأن هذه التصرفا

والحادث یضاف إلى أقر  وقت من الح م الذي یترتب علیه، فكان القول قول من یدعي حدوثها في المرض 

 إذ هو الأصل.

وإذا مات الرجل، فقالت امرأته: قد كان قلقني ثلاثا في مرض موته ومات وأنا في العدة، ولي 

)نظام، صفحة   ميراث لك في صحته ولا ميراث لك فالقول لهاميراث، وقال الورثة: قلقك في صحته ولا 

464). 
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وذهب الشافعیة: "القول قول مدعي صدورها في الصحة لأن الأصل في التصرف السابق من  

 "الإثباتالمتوفي أن یعد صادرا في حال صحته، وعلى من یتمسك بصدوره في مرض الموت یقع علیه عيئ 

 .(144)الرملي، صفحة 

 إاا اقترن  داوى الطرفين بال نةةثانیا: 

بینة وقوعها في حال الصحة على  عترج ،البینةبذهبت الأحناف إلى أنه إذا اقترنت دعوى الطرفين 

أي افتراض أن سبب الوفاة هو  ،بینة وقوعها في المرض، إذ أن الأصل لدیهم في الأدلة اعتبار حال المرض

ى أقر  وقت من الح م الذي یترتب علیه، وهذا هو المرض، والمرض حادث والأصل إضافة الحادث إل

بمانه عن الصحة، فلهذا كانت البینة  قر  إلى الصوا  هو المرض المتأخرتعلیل الرأي عندهم، والأ

الراجحة بینة من یدعي حدوثها في بمن الصحة، إذ البینات شرعت لإثبات خلاف الأصل، وإذا دعت المرأة 

الصحة وادعى الورثة أن الطلاق كان في  مات وهي في العدة ولها الميراث،أن بوجها قلقها في مرض موته و 

، (249)الحنفي، صفحة  فالقول لها، وإن برهنا وقتا واحدا، فبینة الورثة على قلاقها هي الصحة أولى"

 .(55)الرملي، صفحة  نة وقوعها في صحته"رجع بینة وقوعها في مرضه على بیتوقال الشافعیة: "

 اقترن  داوى الطرفين بال نةة دون الآخر ثالثا: إاا

إذا اقترنت دعوى الطرفين بالبینة دون الأخر لا یوجد اختلاف بين الفقهاء في تقدیم قول المدعى 

صاحب البینة على قول الأخر الذي خلت دعواه عن البینة، سواء أقام صاحب الب نة ببینته على صدور 

 .(9وقاف والشيون الإسلامية، صفحة )وبارة الأ  التصرف في الصحة أو في المرض

ّإث ات مرت الموت في القانون الجزائرّ  الفرع الثاني:

وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن لى أنه: "من القانون المدني الجزائري ع 776/2تنص المادة 

لى في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجمیع الطرق ولا یحتج ع التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو 

توفرت شروط تحقق مرض ، فإذا (2007(، 07/05)) الورثة بتاریخ العقد إذا لم ی ن هذا التاریخ ثابتا"

 هذا الموت واقعة مادیة یجوب إثباتها بكافة قرق الإثبات، وعبء الإثبات یقع على الورثة. الموت اعتبر

 أولا: مرت الموت واقعة مادیة

قة واقعة مادیة یجوب إثباتها بكافة قرق الإثبات یعتبر مرض الموت بالشروط والضوابط الساب

، لأن هبالشهادة الطبیة الدالة على حال القانونیة ومن بینها البینة والقرائن، وأ  ر ما یثبت هذا المرض

قعة في مصالح الطبیب الشرعي الميهلة في ذلك على الاسیما تلك الو  ،الشهادات الطبیة تعتبر دلیلا قویا

یذهب قضاة الموضوع لهذه  وغالبا ما ،تص وميهل للقول في مثل حالات المرض ىأسا  أن الطبیب مخ

إذا ما التمت المدعي إجراء  وتدعم في مثل هذه الحالات ،ویعتبرونها دلیلا حاسما في الدعوى  الوسیلة

 .(61)العزیز، صفحة  في آخر أیامه المتوفىوغالبا ما یتم هذا بشهادة الشهود الذین عایشوا  ،تحقیق

إنما تنصب رقابتها على  يخضع لرقابة المح مة العليا، و لقاض ي عند تقديره لمرض الموت لا وا

ال سب ب الذي جاء به الح م في ذلك، والعناصر التي اعتمد عل ها لاعتبار المرض مرض موت، فتتأ د من 
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لموت التي قانونية،  ما تتأ د من توافر شروط مرض الذلدك اعتمادا على أسبا  سائغة و توصل القاض ي 

 .سبق بيانها

ومن بين أهم أدلة إثبات مرض الموت الشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه 

القرار الصادر بتاريخ بعد اللجوء إلى أهل الخبرة، حيث أشارت إل ها المح مة العليا في العديد من قراراتها ك

وضوع النزاع قد وقعت في مرض الموت سواء من "حيث أن الطاعن قد أثبت أن الهبة م :16/03/1999

، إضافة إلى (287-281)سايت، الصفحات  ملاحظة الموثق نفسه في عقد الهبة أو من التقرير الطيي... "

التحقيق الذي تجريه المح مة بسماع الشهود مثلا حول الحالة الصحية للمتوفي خلال إبرامه 

لى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم باعتبار أن التصرف...إلخ، ويقع عبء إثبات مرض الموت ع

 ذلك مقرر لمصلحتهم.

 ثانیا: وقوع ابء الإث ات الى الوضثة

یقع عبء إثبات مرض الموت على من یدعي وجوده، فالورثة الذین یزعمون بأن مورثهم تصرف في 

نونا أن الوارث خلف عام أعیانه وهو مریض مرض الموت عل هم إثبات ذلك، ولما كان من المستقر علیه قا

كان التصرف لمورثه، فإنه یتقید في إثبات التصرف المطعون فیه بما تم بين مورثه والمتصرف إلیه، فإذا 

ا بعمه بال تابة، غير أن إثبات الواقعة المادیة لمرض الموت فقط، دون تاریخ م توبا وجب أن یثبت م

 .(40)العزیز، صفحة  ة الإثباتقرر لمصلحة الوارث الذي یستعمل كافة أدليالتصرف 

ك بالنسبة لضرورة صدور التصرف في مرض الموت فإن عبء إثبات ذلك يقع على الورثة، ولهم ذل

القرائن، لأنهم يثبتون واقعة مادية، وبناء على مبدأ نسبية آثار العقد فإن بجميع الطرق بما ف ها الب نة و 

من القانون المدني التي  108تأس سا على أحكام المادة  ،مخلفهما العاصرف إلى المتعاقدين و ينا الأخير هذ

الخلف العام، ما لم ي بين من قبيعة التعامل، أو من نص : "ينصرف العقد إلى المتعاقدين و تنص

 .لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث" القانون، أن هذا الأثر

الورثة خلفا عاما للمورث، ل ن يقصد بعبارة "مع مراعاة القواعد  والقاعدة العامة أن يعتبر 

اعتبارها وصية؛ ها في مرض الموت في حق الورثة، و المتعلقة بالميراث" عدم سريان تصرفات المورث إذا أبرم

 حيث يعتبرون في هذه الحالة من الغير  في مواجهة هذه التصرفات.

المورث المريض أهمية بالغة بالنسبة لتحديد آثار هذا ي  س ي تاريخ التصرف القانوني الصادر عن 

نظر التصرف على الورثة والطعن في صحة هذا التاريخ المدون على السند المثبت للتصرف المطعون فيه بال

لعل من الثابت عمليا أن السلف المورث لتفادي أحكام القانون الآمرة إلى بداية المرض والوفداة، و 

ى أحكام تصرفات المريض مرض الموت، غالبا ما يعمد إلى تقديم تاريخ تصرفه والتقييدات الواردة عل

ويحتج عل هم بالمحرر الذي  الما  بحق السلف، ويجعله سابقا على المرض حتى ينصرف أثره إلى الخلف

 .تضمنه

وعليه إذا ادعى الورثة بأن المحرر العرفي الذي يحمل تاريخا معينا لا يحمل التاريخ الحقيقي، 

جب عل هم هنا أن يثبتوا أن التاريخ قد تم تقديمه عمدا، وأن التاريخ الحقيقي لصدور المحرر يقع في في
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وقت كان فيه المورث مريضا مرض موت فقدم التاريخ ليخفي هذه الحقيقة، وهم في ذلك غير مقيدين 

)السنهوري،  الطرق  بطرق إثبات معينة لأن تقديم التاريخ على هذا النحو غش، والغش يجوب إثباته بكافة

 باعتباره واقعة مادية. (223صفحة 

من القانون المدني قد جانبت الصوا  بنصها على أنه: "ولا  776/2المادة  ؛اس نادا إلى ما سبق

يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم ي ن هذا التاريخ ثابتا"، باعتبار أن هذا التاريخ حتى ولو ي ن ثابتا 

حسب الأستاذ عبد الرباق السنهوري فإن المشرع قصد بها ، وإنما لهم إثبات ع سه، و الورثةيحتج به على 

أن التاريخ العرفي لا يحتج به على الوارث إلى الحد الذي يمنعه من إثبات الع ت، بل يجوب له مادام 

ه، التاريخ غير ثابت أن يقيم الدليل على عدم صحته، ول ن هذا بديلي فلا ضرورة لإيراد ح م خاص ب

يستطيع إثبات عدم صحة هذا  -ولو كان المتعاقد نفسه-فكل شخص يكون التاريخ العرفي حجة عليه 

 .(224)السنهوري، صفحة  التاريخ

ولا يثور الإشكال المتعلق بتاريخ التصرف على الإقلاق إذا ورد العقد في محرر رسمي باعتبار أن ما 

من القانون المدني، و ذلك الأمر إذا  5م رر  324لمادة ورد فيه حجة على الكافة حتى يثبت تزويره قبقا ل

من نفت  328أصبف له تاريخ ثابت بإحدى الحالات المنصوص عل ها في المادة و  ورد العقدد في محرر عرفدي

 .القانون بحيث يكون حجة حتى على الغير

أن التصرف  فإن عبء إثبات ،أما بالنسبة لإثبات أن يكون التصرف في مرض الموت بقصد التبرع

ع ت ما هو ثابت أن الورثة يقع عل هم عبء -الصادر من المورث قد قصد به التبرع لا يقع على الورثة 

فالمشرع هنا وقوفا في وجه التحايل خفف العبء بأن أقام  -إثبات ضرورة صدور التصرف في مرض الموت

ونقل بها  ،من القانون المدني 775/3جاءت بالمادة  (357)بكون، صفحة  قرينة قانونية لصالح الورثة

بحيث أنهم إذا أثبتوا صدور التصرف في مرض الموت  ،محل الإثبات إلى واقعة أخرى يسهل عل هم إثباتها

اعتبر الورثة من الغير فلا يسري في مواجهتهم تصرف مورثهم إلا في حدود و  ،اعتبر صادرا على سبيل التبرع

ه كان لهم ت بع العين تحت يد المتصرف إليه لاس يفاء نصيةهم باد عن وإذا لم يقوموا بإجابة ما الثلث،

المتمثل في الثلثين، وعلة هذه القرينة هي أن الإنسان لا يتصرف عادة في مرض موته إلا على سبيل التبرع، 

 .بقصد المعاوضة -وهو في حالة اليأ  من الحياة والقنوط منها -ويندر أن يكون تصرفه 

اقعة، وإنما هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات الع ت، فيجوب ل ن هذه القرينة ل ست ق

للمتصرف إليه أن يدحضها بأن يثبت أن التصرف ل ت تبرعا، وإنما كان على سبيل المعاوضة؛ فإذا أثبت 

من القانون  409، 408اد القرينة وسرت على التصرف أحكام البيع في مرض الموت )المو  انتفتذلك 

 توضيف أخيرا أن نيدة التبرع مسألة خاضعة لسلطدة وتقدير قاض ي الموضدوع.(، ويجب الالمدني

 المطلب الثالث: مدى ت ثير مرت الموت الى أهلية المريض

المريض مرض الموت من الشريعة الإسلامية،  القانون الجزائري الأحكام الخاصة بتصرفاتاستمد 

ل مرض الموت يفقدها أو ينقصها؟ ومن ثم يكون المريض مرض الموت، وه إلا أنه لم يوضح المقصود بأهلية
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للتصرفات التي ينشئها أثناء مرض الموت، وعليه يجب البحث في أهليه المريض مرض  المريض غير أهل

 الشريعة الإسلامية وفي القانون وذلك على التوالي. الموت في

 الفرع الأول: أهلية المريض مرت الموت في الشريعة الإسلامية

 غيره من سائر المخلوقات هو الذي يكلفه الله بما يترتب عليه صلاح حاله وحال الإنسان دون 

المجتمع في الدنيا، وينال بطاعته فيما كلف به الثوا  في الآخرة،  ما أنه لا يكلف إلا من كان أهلا 

الفهم، لأن العقل أداة ف، وتتحقق قدرته إذا كان عاقلا، للتكليف، بأن يكون قادرا على فهم أدلة التكلي

يريده صاحب الشرع، لأن تكليف من لا عقل له مثله مثل تكليف الةهائم، وحان الله أن يصدر  وإدرا  ما

 وُسْعَهَا{: ، لقوله تعالى(81)الزفزاف، صفحة  مثل هذا عنه
َّ

لًا إِلا
ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
، الآية البقرةسورة ) }لا

مْ فِي  وقوله:، (286
ُ
يْك

َ
يمِ مِمْ حَرَجٍ{}وَمَا جَعَلَ اَل ِ

 الإنسانوتتعرض أحوال ، (78، الآية الح سورة ) الد 

وتقدير  والإدرا مما يجعل قدرته على التمييز  ،والعجز ويلحقه النقص والتغيير للإعياءوقدراته العقلية 

 ليوبالتا والالتزام، للإلزاموتتغير صلاحيته  بل أو تزول،ذ، واحتمالات المستقبل تضعف وتمور الأ عواقب 

 ذلك.فإن أهليته للتكليف تختلف بحسب 

تعترض  لأنها، "الأهليةاسم "عوارض  الإنسان أهليةيطلق العلماء على هذه العوامل التي تيثر على 

نه ثبوت الأحكام كليا أو جزئيا على  على ممارسة التصرفات التي تتعلق بنفسه وماله، وتم الإنسانقدرة 

وهذه الأهلية ل ست درجة واحدة ، (8)الدايم، صفحة  دانه أصلايصدر عنه، لنقص في العقل أو لفق ما

في كل أقوار حياة الإنسان، بل تنقص وت مل حسب نموه عقلا وبدنا، ومن هنا قسم العلماء أهلية 

وكلتاهما تنقسم إلى أهلية ناقصة وأهلية ، (82)الزفزاف، صفحة  التكليف إلى أهلية وجو  وأهلية أداء

 كاملة.

للتعاقد  الموت هو شخص عاقل رشيد له أهلية الوجو  والأداء، لذلك فهو أهلوالمريض مرض 

الموت وتصرفاته لانعدام  لذلك فإن الشريعة الإسلامية لم تحد من عقود المريض مرض شرعا وقانونا،

إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض في وقت  أهليته أو نقصها، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت

في ح م المملو  للورثة، وحفاظا على حق  الكامل في مال يعتبر  رض، لذلك لا يجوب للمورث التصرفالم

ذلك أحكام الميراث، أو اندفاعا وراء بض الورثة مخالفا عوراء رغبة دافعة لإيثار ب الدائن في تر ته أسيرا

من  مة محاولة حرمانهماله، أو تدفعه مغاضبة بعض الورثن شهوة بإعطاء من يستحق أ  ر م محبة أو

 .(56)إب سام، صفحة  ميراثه بعد موته

 الفرع الثاني:أهلية المريض مرت الموت في القانونّ

والمفروض في ال خص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلب  أحكام الأهلية تتعلق بالنظام العام،

"كل شخص بلغ سن الرشد  دني:من القانون الم 40 وهو ما تنص عليه المادة أو يحد منها، القانون أهليته،

 6 ب نما تنص المادة، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية" عليه، ر متمتعا بقواه العقلية ولم يحج

"تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر ف هم الشروط المنصوص عل ها"،  :على
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أو  أو الوصاية بحسب الأحوال لأحكام الولاية ناقصوها،و  هلية"يخضع فاقدو الأ  فنصت على: 44أما المادة 

 .(2007(، 07/05)) ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون" القوامة،

بمعنى أنه لا يجوب أن يعطع شخص أهلية غير متوافرة عنده ولا  ؛وأحكام الأهلية من النظام العام

وكل   يجوب الحرمان من أهلية موجودة أو الانتقاص منها، ما لا  ،أن يوسع عليه فيما نقص منها لديه

المدني على أنه: "ل ت لأحد التنابل  القانون من  45 نصت المادة إذ ،اتفاق على ش يء من ذلك يكون باقلا

كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته : "78ب نما نصت المادة ، عن أهليته ولا لتغيير أحكامها"

القواعد القانونية الواجبة  79ولقد حددت المادة ، الأهلية أو فاقدها بح م القانون" عرض يجعله ناقص

"تسري على القصر وعلى المحجور عل هم وعلى غيرهم من عديمي الأهلية أو ناقص ي قواعد الأهلية  التطبيق:

 المنصوص عل ها في قانون الأسرة".

"إذا كان  ح م ناقص الأهلية بنصها:نصت على حالات أخرى تجعل ال خص في  80ب نما المادة 

جاب للمح مة أن تعين له  ال خص أصم أب م أو أعمى وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته،

ن قابلا للإبطال كل تصرف عين من ويكو ، "قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتض ها مصلحته امساعد

ررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل جله مساعد قضائي إذا صدر من ال خص الذي تقأ

إذ يجب على من يتعاقد مع الغير أن يتحرى  ،قرار المساعدة، ويقع عبء إثبات عدم الأهلية على من يدعيه

)صقر، صفحة  وإلا يتحمل تبعه تقصيره وإهماله عن أهلية من تعاقد معه حتى يتأ د من صحة التعاقد،

36) . 

واعتبار المواد نجد أن مرض الموت لم يرد ضمن عوارض الأهلية، من خلال استقراء نصوص هذه 

 أهلية المريض الموت أهلية كاملة  أهلية الصحيف تماما يرجع للأسبا  التالية:

لكان تصرفه بالوصية في حدود الثلث باقلا بطلانا  ريض مرض الموت ناقص الأهلية،الملو كان  -

إجماع على أن تصرفه في حدود الثلث لأجنيي صحيف وهنا   لأنه تصرف ضار به ضررا محضا، مطلقا،

 ،نهائيا

ولا يستطيع  ،باقلا بطلانا مطلقا لكان تصرفه تبرعا لأهلية،ريض مرض الموت ناقص االملو كان  -

 ،بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجابة باقلاللأن التصرف  ورثته إجابته،

رعا باقلا بطلانا مطلقا إذا لم ي ن له لكان تصرفه تب لو كان المريض مرض الموت ناقص الأهلية، -

 ،وهنا  إجماع على أن تصرفه في كل ماله صحيف إن لم ي ن له وراث وارث،

إن نقص الأهلية يرجع قانونا إلى عارض من عوارض الأهلية وهي الجنون والسفه والعته  -

يقل فقهاء الشريعة  ولم ،(الغلط والتدل ت والإ راه والاستغلال)عيو  الرضا من أو إلى عيب  والغفلة،

أو إرادته معيبة بأحد  الإسلامية التي هي مصدر تصرفات المريض مرض الموت أنه مصا  بأحد العوارض،

 ،هذه العيو 

فإن قلب الإبطال لا يكون إلا لمن  لو قلنا أن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال، -

 ،شرع الإبطال لمصلحته
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مورثهم بل إنهم قهم هذا حق شخص ي لم يرثوه عن ل تصرفه فإن حإذا كان للورثة حق إبطا -

 .(257)مرس ي، صفحة  يستعملونه للدفاع عن حقوقهم هم لا عن حق مورثهم

ّالفرع الثالث: سبب تقييد تبراات المريض مرت الموت

لم يبين المشرع الجزائري سبب تقييد تصرفات المريض مرض الموت أهي عارض في أهليته أو عيب 

لذلك وجب  الأسرةنصوص القانون في ذلك عامة، سواء في القانون المدني أو قانون  تل جاءب ؟رادتهإفي 

الشريعة الإسلامية، حيث اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول الت ييف الشرعي  أحكام إلىالرجوع 

اقل الصحيف أو لا؟ لمرض الموت، وهل يعتبر عارضا من عوارض الأهلية التي يتمتع بها الإنسان البالغ الع

 وذلك على قولين:

 (132)عابدين، صفحة  عند المال يةذهب الحنفية والحنابلة وهو قول  القول الأول: .1

، الأداء أهليةنه ينقص من أ، و الأهلية، إلى أن مرض الموت عارض من عوارض (157)المقدس ي، صفحة 

الورثة، ولذلك تحد تصرفاته ويصبف  إلىلضعف ذمته وتعلق حق الغرماء بأمواله، وقر  انتقال مل يته 

كالمحجور عليه، وتعتبر تبرعاته بح م الوصية التي تقيد بالثلث، ولغير وارث لتعلق حق الورثة بأمواله من 

الغرماء )الدائنين( لتعلق حقهم بأمواله  إجابةوقت الموت،  ما تصبف بقية التصرفات موقوفة على 

 .(298)الزحيلي م.، صفحة  ين مستغرقا لمالهوتفضيلهم على غيرهم، وخاصة إذا كان الد

مرض الموت لا  أن إلى، ذهب المال ية والشافعية وقول عند الحنابلة والظاهرية القول الثاني: .2

ن المرض لا ن تصرفات المريض بشكل عام صحيحة ونافذة ولابمة، لأ أ، و الأهليةيعتبر عارضا من عوارض 

ولا تقيد حريته وولايته، ولا يحد من تصرفه، ولا ينتقل محل المريض، ولا تضعف ذمته،  أهليةييثر على 

 (196)عل ش، صفحة  بعد وفاته أيالمال، ولا يتعلق حق الورثة بماله وتر ته  إلىالدين من الذمة 

 .(254)الأندلس ي، صفحة  (157)المقدس ي، صفحة  (50)الخطيب، صفحة  (306)الدسوقي، صفحة 

 أو  الأهلية إلىفي تقييد تصرف المريض مرض الموت لا يرجع السبب  أنمما سبق يتضح لنا جليا 

المرض ول ت من وقت موته  تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت إلىيعود  وإنما ،إرادتهعيب في 

الأحكام،  ومرض الموت عند الشرعيين، وإن كان من عوارض الأهلية التي تقتض ي تغييرا في بعض، فحسب

كالصلاة  جو ، أي إلزامه بالواجبات الشرعية، سواء أكانت من حقوق الله تعالىفإنه لا ينافي أهليه الو 

أي احترام ، العبارة والزكاة، أم من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأبواج والأولاد، ولا ينافي  ذلك أهلية

تعماله، يمنعه من اس الأقوال التي تصدر عنه بغض النظر عن لزومها ونفاذها، لأنه لا يخل بالعقل ولا

 بالأقوال التي تصدر منه  ا يتعلقه وانعقدت جميع تصرفاته، وجميع محتى صح بواج المريض وقلاق

 .(258)مرس ي، صفحة 

 و أ الأهليةمرض الموت عارض من عوارض  أنوما يلاحظ هنا أن المح مة العليا اعتمدت على 

لفقهية المستمدة من الشريعة القواعد او  المبادئخالف هذا يو  ،(285)سايت، صفحة  الإرادةعيب في 

الإسلامية حينما اعتبر أن مرض الموت يفقد المتصرف وعيه وتمييزه، وهذا لا يستقيم بما أن أهلية المريض 

 مثل أهلية الصحيف تماما للأسبا  التالية:
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فإن كل تصرف ضار ضررا محضا صادر عنه ، إذا اعتبرنا المريض مرض الموت ناقص الأهلية -

مطلقا، فإذا سلمنا بذلك تكون تصرفاته التبرعية باقلة بطلانا مطلقا، وهذا ما لم يقل طلانا بيكون باقلا 

 ،تصرفاته تكون باقلة بطلانا مطلقابه أحد،  ذلك الأمر إذا اعتبرناه عديم التمييز فإن كل 

رثهم على فإنه لا يحق للورثة أن يجيزوا تصرفا تبرعيا لمو  ،إذا اعتبرنا تصرفه باقلا بطلانا مطلقا -

تي تتجاوب أسا  أن الإجابة لا تلحق العقد الباقل بطلانا مطلقا، ب نما للورثة حق إجابة الوصية ال

 ،الحدود المقررة قانونا

لم يقل و  ،إن نقص أو فقد الأهلية يرجع قانونا إلى عارض من عوارض الأهلية أو عيب في الإرادة -

 .  أو عارض على الأهليةهذه العيو  أحد أن المريض مرض الموت به عيب من

 21/02/2001فإنه يس شف من قرار المح مة العليا الصادر بتاريخ  ،الانتقاداتوبالرغم من هذه 

 ،المريض مرض الموت غير سليم العقل اعتبرتأن هذه الأخيرة بقيت متمس ة بموقفها، بل أ  ر من ذلك 

وصية لأنه يشترط في الواهب أن يكون سليم حيث جاء فيه: "تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة 

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الو يل في مرض الموت هو تطبيق  ،العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة

)سايت، الصفحات  من قانون الأسرة" 204و  203سليم للقانون لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 

1191-1192). 

 إلالجزائري في الت ييف القانوني لمرض الموت بمذهب الحنفية والحنابلة خذ القانون اأهذا، وقد 

نه جعل تبرعات المريض أ، فوافقه في أخرى القانون وافق مذهب الحنفية من ناحية وخالفه من ناحية  أن

الوصية، وقد أ د القانون المدني الجزائري هذا الوصف لجميع تصرفات  أحكاممرض الموت تسري عل ها 

تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال  نه: "كلأوالتي تنص على  776/1في المادة مرض الموت المريض 

وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت  ،ما بعد الموت إلىمرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا 

ة ، وخالف القانون الجزائري مذهب الحنفي(2007(، 07/05)) هذا التصرف" إلىال سمیة التي تعطع 

نه لم يجعل مرض أ، في -ه النقطةخذ بمذهب المال ية والشافعية والظاهرية في هذأوبالتالي -والحنابلة 

 .جعل المرض ميثرا في التبرعات حماية لحقوق الورثة والغير وإنما، الأهليةالموت عارض من عوارض 

ا نقص ما دام حيفالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته ولا ت": وفي هذا الاتجاه يقول السنهوري

وإنما يرجع تقييد  لقواه العقلية، فإنه يبقع متمتعا بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة في حياته...، احافظ

 تصرفات تنطوي على تبرع التصرف في مرض الموت، إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض فإذا صدرت منه

فإنه يقصد بذلك أن  بمالهتبرع  أخذ التصرف ح م الوصية، ذلك أن المريض وهو على شفا الموت إذا

التي تقدر له الحياة ف ها، ولا يستطيع  ينقل هذا المال إلى غيره بعد موته، لا في المدة المحدودة القصيرة

)السنهوري،  لوصيةإنسان أن ينقل ماله، بعد موته بتصرف إرادي، إلا إذا كان ذلك عن قريق ا

 .(224-223الصفحات 

ويقول المرحوم الزرقا بأن: مرض الموت مقدمة لن يجتين حقوقيتين: سلبية وإيجابية، سيكون 

حادث الموت سببا لهما: فهو مقدمة لزوال شخصية المريض، وانسلاخ أهليته ومل يته. وهو مقدمة أيضا 
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 ل إل هم هذه الأموال بعد موته من دائنين وورثةلثبوت الحقوق العينية في أموال المريض، لمن ستنتق

 . (796)الزرقا، صفحة 

 لجنون والعته سببا لانعداماهو مرض العقل، لهذا كان  في تقييد أهلية التعاقد وعليه، كان المدار 

 سلم،جتماع عاهات الجسد فإن الأهلية توعند ا ،سببا في نقصها الغفلة والسفه فكانالأهلية، أما ا

سد ينعدم تأثيره على هذه الأهلية، فكان مرض الموت لا ينافي الأهلية بشق ها: أهلية الوجو  أو فمرض الج

 .فمناط أهلية الوجو  هو الإنسانية، الأداءأهلية 

فهو العقل والتمييز، ومرض الموت لا يخل بالعقل، ولا يحول دون  الأداءأما مناط أهلية 

أختل بسبب المرض أو لأي سبب أخر، فإن التصرفات لا  غير أنه إذا كان عقل المريض قد، استعماله

ق عليه أحكام تصرفات المجنون والمعتوه، ويصرف وإنما بعقله، فتطب تصرفات مريض بجسمه تعتبر

 عن مرضه، لكون آفة العقل تيثر في الأهلية، وهي مناط صحة التصرف وبطلانه، على خلاف آفة النظر

فأصا   فيعتد بها وبح مها، فإذا تطور المرض عليه حالة المريضعود إلى ما آلت أي يجب أن ن، الجسم

إليه هذه الأهلية،  ، فيجب أن ينظر إلى ما آلت(Dementia)خلايا الدماغ بالاعتلال، وهو نوع من الجنون 

البطلان ول ت  م التصرف، كان مصير العقد هوابر إفإذا كان فاقدا لأهليته وقت  ،ويح م بأحكامها

كانت موقوفة على  للأهلية، أما إذا كان ناقصا ،قل معدوم فلا تلحقه الإجابة ولا تصح به، والباالإبطال

 .(80-79-78-77)حفيري، الصفحات  إجابته بعد بوال سبب النقصان

ا يصدر ض الموت هي أن كل عمل قانوني بيعا أو إقرار وعليه فإن القاعدة في تصرفات المريض مر 

لى تبرع فيما يجاوب ثلث التر ة لا يكون باقلا ولا يكون قابلا عن شخص في مرض الموت إذا انطوى ع

للإبطال، بل يكون فيما جاوب ثلث التر ة غير نافذ في حق الورثة، فهو تصرف صحيف ول نه لا ينفذ في 

 .(29-28)ال يلاني، الصفحات  حق الورثة إلا بإجابتهم فإذا لم توجد ورثة نفذ التصرف في كل المال

ن الأهلية لأ  في أهليته،لسبب في تقييد تصرفات المريض مرض الموت إلى تأثير المرض ومنه لا يرجع ا

لا تتأثر بالمرض، إذ أن مناط ثبوت أهلية الوجو  هو الإنسانية،  -أهلية الوجو  وأهلية الأداء-بنوع ها 

الموت، فهو كامل ض مريض وهذه الأمور كلها متوفرة في المري، أهلية الأداء هو العقل والتمييز ومناط ثبوت

إلى المحافظة على حقوق الدائنين والورثة من ميل المريض  هوإنما يرجع السبب في تقييد تصرفات، الأهلية

وجنوحه عن جادة الحق والصوا  في تصرفاته، بسبب سوء حالته النفسية عندما يشعر باقترابه من 

صارت تتعلق بماله في  ين في حالة صحته،الموت، ولهذا فإن حقوق الدائنين بعد أن كانت تتعلق بذمة المد

وذلك بسبب ضعف ذمته بالمرض، وعدم قدرتها  –بمقدار ديونهم ولو كانت مستغرقة للتر ة–حال مرضه 

على حمل الديون،  ما أن حقوق الورثة صارت تتعلق بالقدر الزائد عن الثلث من مال المريض، بعد 

، (30)عسقلان، صفحة  قيد تصرف المريض فيه بش يءاستخراج ما عليه من الديون، أما الثلث فلا يت

 بيادة  في حسنات م" ق علي م بثلث أموال م عند وفات م"إن الله تصد :(صلى الله عليه وسلم)لقوله 

 .(273)الشوكاني، صفحة 
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كانت العلة في تقييد تصرفات المريض مرض الموت، هي حماية الورثة والغرماء من  وإذا، هذا

 أنبحقوقهم في ماله، فهل يجوب للمريض مرض الموت في حالة عدم وجود الورثة التصرفات الضارة 

 يتصرف في ماله بتبرع بما يزيد على الثلث؟

ّالم حث الثاني 

 أحكام تصرفات المريض مرت الموت في اقود التبراات

من أهم المسائل التي قد يتصرف ف ها المريض مرض الموت في حال والوقف الهبة ، الوصية إن  

وإذا أراد أي شخص  ،ولذلك فرض المشرع قيودا على الحق في الايصاء ،رضه ضمن التصرفات التبرعيةم

لم ي ن له من سبيل إلى ذلك  ،الايصاء به  أن يتصرف إلى غيره تبرعا بكل ماله أو بما يجاوب القدر الجائز

ثم في حق ورثته من  قه أولا،فينفذ هذا التصرف في ح ،إلا أن یهب غيره أو يوص ي له بهذا المال حال حياته

 .كالآتيسنعالجه  وهذا ما بعده،

 بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائر  المطلب الأول: اله ة في مرت الموت 

تعتبر الهبة من عقود التبرع التي أباحتها الشریعة الإسلامیة ورغبت ف ها، وسنت ال شریعات 

یم ن أن یكون مریضا مرض و ب یم ن أن یكون صحیحا، الوضعیة لها قواعد وقوانين تح مها، فالواه

 .الموت

 الفرع الأول: اله ة في مرت الموت فقها

، ویرى (336)سابق، صفحة  الهبة عقد موضوعه تملیك الإنسان ماله لغيره في الحیاة بلا عوض

هبته ح م الوصیة، وبمقتض ى أحكام  عواهب إذا كان مریض مرض الموت تعطجمهور الفقهاء أن ال

فإذا كانت الهبة لغير وارث ، ا كانت الهبة لوارث أو لغير وارثالشریعة الإسلامیة یجب أن نفرق بين ما إذ

نفذت إذا لم ی ن له ورثة، ولو كان الواهب وهب كل ماله للموهو ، فلا حق لأحد المعارضة، ولا حتى 

ث نفذت، ولو لم تجزه الورثة، وإن بیت المال، أما إذا كان له ورثة، فإن كانت الهبة أقل من الثلث أو الثل

 إلا بإجابة الورثة، أما إذا كانت الهبة لوارث فلا تنفذ  إلا كان أ  ر من الثلث فلا تنفذ  في الزائد على الثلث 

بإجابة الورثة، سواء كانت بأقل من الثلث أو أ  ر من الثلث، أو بالثلث لأن الهبة في مرض الموت وصیة، 

الورثة قبل موته لم تجز، لأن حق الورثة یثبت بعد ها تحصل بعد الموت، فلو أجاب یجب أن وإجابة الورثة 

 .(117)العثیمين، صفحة  الموت، والوارث من كان وارثا وقت الموت، ولیت وقت الهبة

ویجب الإشارة إلى ما كان الواهب مدینا أو غير مدین، فإذا كان مدینا فلا تنفذ الهبة إذا كان دینه 

ه الدائنون، ولا عبرة بإجابة ز أجنبیا أو وارثا، وهذا إن لم یج ر ته، سواء كان الموهو  لهمستغرقا لكل ت

الورثة في هذه الحالة، وحق الورثة ميخر على قضاء الدین في هذه التر ة، وإذا أجاب الدائنون الهبة فلا بد 

وهب  اعة الإسلامیة إذوحسب أحكام الشری، (173)بختي، صفحة  من إجابة الورثة في الزائد على الثلث

لم یقبضها الموهو  له حتى مات الواهب فإن الهبة تكون باقلة،  ما كانت تبطل لو أن و  خرالمریض هبة لآ 

ي أفهذا هو ر  لا بعد الموت، ن الواهب یرید التملیك في الحاللا تنقلب وصیة لأ  الواهب كان صحیحا،
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صیة، وبناء على ذلك تكون الهبة في المرض أقوى من والشافعیة، أما رأي المال یة فیعتبرها كالو  الحنفیة

 .(330)البصري، صفحة  الهبة في الصحة، إذ لا تبطل بموت هذا الواهب المریض بل تنقلب وصیة

إذا كانت الهبة تعد دينا في ذمة المدين وأراد الواهب المريض مرض موت أن یهب ذلك الدين لذلك 

 ولهذا الأمر حالتان: فإن هذا يعد إبراء لذمة المدين ،المدين

إلا في حال موافقة  لا يتجاوب ذلك حدود الثلثأفيجب  ،إذا أبرأ المريض مرض الموت أجنيي  .1

 ،فتجوب الزيادة على الثلث ،الورثة

أن يقوم الواهب المريض مرض الموت بإبراء المدين الوارث: فقد يكون المدين الذي ثبت في   .2

فإنه لا يصح له  ،ورثة ذلك الواهب وله ورثة غير ذلك المدينذمته دين للواهب المريض مرض الموت من 

ولعل سبب بطلان ذلك أن ما يقوم به الواهب المريض مرض الموت  ،أن یهب له ذلك الدين وأن يبرأه منه

مرض الموت لوارث وهذا غير جائز، أما إذا لم ي ن للواهب المريض مرض الحالة يعد تبرعا في في هذه 

لأنه لا يوجد هنا  ورثة يلحق الضرر  ،فإنه يجوب له أن يبرؤه في هذه الحالة ،ك المدينالموت وارث غير ذل

 بهم، أو يتوقف الأمر على إجابتهم.

 –م يثبت للواهب دين في ذمتهأي ل–في مرض موته بهبة شخص ل ت مدينا له  إذا قام الواهب

أن القيا  عدم جواب قبضه  مع ،عند الحنفية له بقبضه من المدين صح استحسانا ذن الواهبإفإن 

وإن أذن له بذلك، أما وجه الاستحسان بأن ما يثبت في الذمة يكون مقدور ال سليم والقبض، وفي هذه 

عن الواهب في قبض  ونائبا يكون و يلا –غير المدين–  له الحالة إن أذن الواهب له بالقبض فإن الموهو 

 ما لو أن الواهب أقبضه إياه حين قبضه من  االمدين، فيكون ذلك التصرف صحيح ما ثبت له في ذمة

ذمة المدين  وهذا لم يتم لأن ما ثبت في ،وأما وجه المنع من ذلك: هو أن القبض شرط لجواب الهبة، المدين

المدين، وبالتالي لا   فإنه لا يحتمل القبض وقت هبته من الواهب المريض إلى الموهو  له غير ،للواهب

 .(287-285 )مصباح، الصفحات يصح ذلك

 الفرع الثاني: ه ة المریض مرت الموت في القانون الجزائرّ 

من قانون الأسرة أن: "الهبة تمليك بلا عوض ويجوب للواهب أن يشترط على  202تنص المادة 

بذلك فإن الهبة بوصفها ، و (2005(، 05/02)) الموهو  له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاب الشرط"

وض كانت من أشد التبرعات الضارة بالمتصرف ضررا محضا، لذا أحاقها المشرع بضوابط تمليكا بلا ع

هامة، لاسيما تلك المتعلقة بأهلية المتبرع، فإذا كان الواهب أهلا للتبرع من غير المرض جاب له أن یهب 

 .من قانون الأسرة 205قبقا للمادة  ،شرعا وقانونا كل ماله لمن يشاء، وارثا كان أم أجنبيا

يحق لصاحب المصلحة الطعن ف ها بتداء من مرض الموت، و اإلا أن حرية ال خص في الهبة تتقيد 

من قانون الأسرة التي تنص على أن: "الهبة في مرض الموت، والأمراض  204بعد الوفاة، وذلك قبقا للمادة 

لم تتطرق لها جل  أنه أضاف حالةهنا ما يلاحظ و  ،(2005(، 05/02)) والحالات المخيفة، تعتبر وصية"

هذا المصطلح  ؛ك فيما سماه بالحالات المخيفةذلو  ،ال شريعات ولا الفقه الإسلامي وألحقها بمرض الموت

 .القضائي الاجتهاديحتاج إلى تفسير من خلال 
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وعليه فإن الهبة في مرض المدوت، أعطاها المشرع ح دم الوصية بنص صريف، وبهذا قال جمهدور  

تسري عليه أحكامها من ض الموت تأخذ هبته ح م الوصية، و ا أن الواهب المريض مر الفقهاء؛ إذ اعتبرو

وأ دت ، كل ذلك مع إمكانية إجابة الورثة الإيصاء لوارث، عدم جواب الإيصاء بأ  ر من الثلث و  عدم جواب

ي يعتبرها المح مة العليا على أن القضاء بإبطال الهبة في مرض الموت دون مراعاة المدبدأ القاندوني الذ

أ  ر من و ، وصيدة ويستفيد منها الموهو  له في حدود ما يسمف بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون 

إلى قرينة  اس ناداإلى اعتبار الهبة وصية  13/03/1998في قرارها الصادر بتاريخ  ذلك فقد ذهبت

من المقرر قانونا أن الهبة تخضع بة إلى ما بعد الموت حيث جاء فيه: "... و يستخلص من خلالها إضافة اله

 . (1138)سايت، صفحة  لأحكام الشريعة الإسلامية

 بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائرّ المطلب الثاني: الوصیة في مرت الموت 

 الفرع الأول: الوصیة في مرت الموت فقها

تملیك  :ت بأنهافقد عرف ،الفقه الإسلامي أورد تعریفات متعددة للوصیة وأحكام مفصلة لها

، وعرفها بعض الفقهاء: "هي ما أوجبه الإنسان في ماله بعد (336)سابق، صفحة  مضاف إلى ما بعد الموت

تمليك مضاف إلى ما " :عابدين أنها ما عرفها ابن ، (91)مرس ي، صفحة  موته، أو مرضه الذي مات فیه"

ره تعريفا جامعا مانعا يشمل كل ش يء هو أصح التعريفات وأشملها باعتباو  ،بعد الموت بطريق التبرع"

 . (61)صقر، صفحة  يوص ي به ال خص بعد وفاته

ل الصحة أو صدرت في مرض الموت، أما بالنسبة لأحكامها فإنها لا تختلف ما إذا صدرت في حا

على ذلك لم  ا، وبناء(271)یوسف م.، صفحة  الشعور لمریض ثابت العقل كامل الإدرا  و هذا إذا كان او 

بشرط عدم بیارة مقدارها على الثلث في  قهاء المسلمون في الوصیة لأجنيي من حیث جوابها لهختلف فی

حالة وجود الوارث، وإذا باد على الثلث یقتض ي إجابة الورثة، فإذا رفض الورثة الإجابة بطلت الزیادة، 

رد عن الرسول صلى وما و ، (470)مغنیة، صفحة  ونفذت في الثلث سواء كان الموص ي له وارثا أو غير وارث

اشتد بي فقلت: یا رسول  ودني من وجعال: جاءني صلى الله علیه وسلم یعالله علیه وسلم لحدیث سعد ق

  االله بلغ منى الوجع م
 

 ابنة لي أفأتصدق بثليي مالي فقال: "لا" فقلت ترى، وأنا رجل ذو مال ولا یرثني إلا

ورثتك أغنیاء خير من أن تدعهم  ك إن تدع ثير إن قال: "الثلث والثلث فشطره، قال "لا"، فقلت فالثلث

ثلث حیث لم ینه فالحدیث یدل على جواب الوصیة بال، (617)الترمیذي، صفحة  النا "عالة یت ففون 

فهذا الحدیث نص  ره بأنه  ثير ویدل أیضا على أن الوصیة بأقل من الثلث أفضل؛عن الثلث، بل أخب

ليزید له من حسناته في الوقت الذي  ذا فضل من الله على عبادهصریف على جواب الوصیة بثلث المال وه

 إن الله جعل ل م ثلث أموال م عند موت م"انقطع فیه عن العمل الصالح، وقوله صلى الله علیه و سلم: "

 .(508)ماجة، صفحة 

 أما فیما یخص الوصیة للوارث فقد اختلف الفقهاء فيرى الشافعي أن الوصیة لوارث فیه قولان:
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لا تصح لما روى جابر رض ي الله عنه أن النيي صلى الله علیه وسلم قال: "لا وصیة  لقول الأول:ا .1

الإجابة  ث فعلى هذهالوارث"، ولأنها وصیة لا تلزم لحق الوارث فلم تصح  ما لو أولى بمال لهم عن غير المير 

 ،یعتبر ف ها ما یعتبر في الهبة مبتدئةهبة 

"لا  :ن عبا  رض ي الله عنه أن النيي صلى الله علیه وسلم قالتصح لما روى اب القول الثاني: .2

فدل على أنهم إذا شاء وكانت ، (444-433)الترمیذي، الصفحات  تجوب لوارث وصیة إلا أن یجيزها الورثة"

)یوسف إ.،  وصیة ولیست الوصیة في مل ه وإنما یتعلق بها حق الورثة، فإذا أجاب الورثة نفذت الوصیة

الوصیة في مرض الموت صحیحة ل نها  ة والحنفیة والحنابلة أنما ذهب إلیه المال ی ا، أم(344صفحة 

 .(30)الحنبلي ع.، صفحة  موقوفة على إجابة الورثة

نفذ فیه الوصایا إنما تیون، فالثلث الذي ث ولا وصیة إلا بعد وفاء الداویجب الإشارة إلى أنه لا مير 

فإذا كانت وصیة لغير وارث نفذت في الثلث وهي  ه إلى مثواه الأخير،هو ثلث المتبقع بعد تجهيز المتوفى، ونقل

 إذا كانت لوارث فلي موقوفة على إجابة سائر الورثة. لا تتوقف على إجابة الورثة، فأما

وهذا إما أن لا يكون له  ،غير مدينمدين أو فرض أن يكون المريض  ؛إن لوصية المريض فرضين

 ك فيما يلي:ورثة وإما أن يكون له ورثة وذل

وفي هذا الفرض لا يكون المريض مرض الموت مدينا لأحد  غير المديم:مرت الموت المريض  .1

 ،ول ن يختلف الح م إذا لم ي ن للموص ي ورثة ،الأمر الذي يجعل التر ة تيول إلى الورثة ،بمبلغ من المال

 .لحالةل ت له ورثة اختلف فقهاء المسلمين في هذه االذي دين المالموص ي غير  فيف

ن جوابها لأ  ،بالنسبة إلى ما باد عن الثلث فقالت الشافعية إن الوصية الزائدة على الثلث باقلة

وهذا ما قطع به  ،والوارث في هذه الحالة بين المال والحق فيه لكافة المسلمين ،يتوقف على إجابة الورثة

جوب الوصية ت ،اث ول ت عليه دينالجمهور من الفقهاء أنه إذا أوص ى بما باد على الثلث ولم ي ن له ور 

ال غير وارث يوضع فيه ن ب ت المولا يحتاج إلى إجابة الإمام لأ  ،والدين بجميع المال الباقي بعد التجهيز  ولو 

أما إذا كان المريض غير مدين وكانت وصية ، لا بطريق الإرث فلا يعرض الوصية نه مال ضائعأالمال على 

ي ورثة فتنفذ الوصية بالثلث وفيما جاوب الثلث موقوف على إجابة الورثة، لوارث أو لغير وارث وكان للوص 

 ويشترط في الإجابة:

فلا تصح إجابة السفيه والمجنون والمعتوه  ،أن يكون المجيز من أهل التبرع وأن يكون عاقلا بالغا - أ

 ،وذي الغفلة، ولا يجوب للمجيز الرجوع عن الإجابة

لأنها قبل  ،ص ي، فإنه غير معتبر إجابتهم في حال حياة الموص يأن تكون الإجابة بعد موت المو   - 

 .(277)الأبياني، صفحة  ثبوت حقيقة الملك لهم

ومن  ،وفي هذه الحالة الموص ي مدين ل خص أو أشخاص آخرين المديم:مرت الموت المريض  .2

وهذه القاعدة لا  ،لا تر ة إلا بعد سداد الديون  قبقا لقاعدة ،لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون  ثم

  :ومن ثم نتكلم عن حالتين وهما تطبق إلا في حالة ما إذا كانت التر ة مستغرقة بالديون،
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أما إذا استغرق الدين تر ة ف والآخر هو الدين لا يستغرق التر ة، ،أن يكون الدين مستغرقا للتر ة

 تنفذ الوصية في حال من الموص ي وذلك بأن تكون الديون ثابتة بذمته تساوي ما تقوم به تر ته فلا 

وأما إجابة الورثة في هذه الحالة فلا  ،فإنها تنفذ ولو استغرقت جميع المال ،الأحوال إلا إذا أبراه الدائنون 

ن حق الورثة فالإرث ميخر عن قضاء لأ  ،وإنما كان الحق في هذه الحالة للدائنين لا للورثة تفيد ش ئا،

 .(95)إب سام، صفحة  الدين

 الوصیة في مرت الموت في القانون الجزائرّ  :نيالفرع الثا

على: "الوصیة  184المادة  نصتفقد  ،أدرج المشرع الجزائري أحكام الوصیة في قانون الأسرة

محددة الجزء  منه 185ثم جاءت المادة ، (2005(، 05/02)) تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع"

: "تكون الوصیة في حدود ثلث هبقي من التر ة فلي تنص على أن الموص ي به في التر ة، ووضعت ح ما لما

فحسب هذه المادة الوصیة تنفذ في حدود الثلث ، د عن الثلث تتوقف على إجابة الورثة"اب  التر ة، وما

د عن ذلك فلابد من موافقة كل الورثة، وإن لم یجيزوها فتنفذ فقط في حدود اب  بقوة القانون، وما

ك إذا صدر من المریض تصرفا ینطوي على تبرع، جرى علیه ح م الوصیة، وبهذا الثلث، وبمقتض ى ذل

: "كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد من القانون المدني 776تنص المادة 

التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت ال سمیة التي تعطع إلى 

 تصرف". هذا ال

التصرف الصادر عن المورث ویكون مقصودا به التبرع یعتبره القانون وصیة مستترة  نستنتج أن

باعتباره وصیة في  إلا ا التصرف لا ینفذ في حق الورثة مثل هذ ك فإنتسري علیه أحكام الوصیة، لذل

فأعطع ح م الوصیة لكل إذا أجابه الورثة، فهذا النص إذا عمم  إلا حدود الثلث، ولا ینفذ فیما عدا ذلك 

لذلك یجب أن ن التصرف التي یقصد به التبرع، و عمل قانوني یصدر في مرض الموت، كالهبة إلى غير ذلك م

أن یكون المقصود به ، و : أن یصدر التصرف من المورث في مرض الموتهما یتوفر في هذا التصرف شرقان

 .(81)عامر، صفحة  التبرع

ّالجزائرّ بين الشريعة الإسلامية والقانون الموت الوقف في مرت  :الثالث المطلب

            في مرت الموت فقها قفالفرع الأول: الوّ

ر بعد ذلك منه، ثم صد 219إلى  213 من الموادفي قانون الأسرة بأدرج الوقف  الجدير بالذ ر أن

لتزام تبرع صادر عن الوقف عقد إ" :منه ما يلي 04حيث جاء في المادة  91/ 10 مقانون خاص بالأوقاف رق

كل ما لم يرد النص عليه في هذا ": من قانون الأسرة 222، وتنص المادة (1991(، 10/91)) إرادة  منفردة

تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية و على هذا الأسا  "، يه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةالقانون يرجع ف

يجب في ذلك وتسري عليه أحكام الوصية، و الموت ح م الهبة في مرض الموت  يأخذ الوقف في مرض

ما إذا كان الوقف يخرج عن ثلث التر ة أو و  ،بين الوقف للوارث أو لغير وارثإهمال حالات التفرقة 

 .مدين يساويه أو يزيد عنه، أو كان المريض مدينا أو غير
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فاء ديونه يوبذلك إذا مات المريض وكانت تر ته مستغرقة بالديون، فللدائن إبطال الوقف واس 

من ثمن الموقوف، وقد ذهب الحنفية إلى القول بنقض وقف مريض أحاقه دينه، أي أنه يبطل وقف 

مريض مات وكانت تر ته مستغرقة بالديون، فللدائن إبطال الوقف واستفاء ديونه من الدين محيطا 

الوقف لا يخرج من م ينظر إن كان ثما يفي بالدين من التر ة أولا،  بمال الواقف، فإنه يجب أن يخرج

 الثلث الباقي، يحق الإجابة، والإبطال فيما باد على الثلث يكون للورثة حتى يسلم الثلثان من باقي التر ة

، وإن كانت التر ة خالية من الديون، يكون لهم حق إبطال الوقف فيما باد على (229)الزحيلي و.، صفحة 

لأن الوقف إذا نفذ في المرض يعتبر  ،الحال في الوصية  ما هو  ن الوقف لا يصلح للوارثالثلث، ولا يقال أ

مضافا إلى ما بعد الموت في الثلث، وإن لم ي ن عليه دين أو كان عليه دين غير مستغرق يبقع للواقف 

المريض ش يء من التر ة، صح وأعتبر الوقف في مرض الموت كالهبة ينفذ كالوصية من الثلث، فإن خرج من 

 .فذ في الكل، وإلا بطل بالزائد على الثلث، فإن أجاب البعض جاب بقدرهالثلث وأجابه الورثة ن

ذهب المال ية إلى أن المريض إذا أوقف على بعض الورثة، ح م ذلك ح م الوصية، فيلزم لنفاذه 

 إجابة باقي الورثة فإن لم يجيزوها بطل الوقف كله، أما إذا كان الموقوف عليه أجنبيا أو غير وارث ومقدار

ف لا يزيد على ثلث التر ة، بقي الوقف على حاله لابما ويعامل كالوصية، وينفذ من الثلث، أما إذا الموقو 

أما إذا أجاب البعض  ،كان أ  ر من الثلث توقف لزوم وقفه على إجابة الورثة، فإن أجابوه نفذ الوقف كله

ن هذا الأخير  حق لأ  ،بطل في حصة من لم يجز ذلكو دون البعض الأخر نفذ الوقف في حصة من أجاب 

واس ثنى المال ية الوقف المعقب سواء أكان  (77)العلوانة، صفحة  للورثة، وبهذا قال الحنفية و الحنابلة

فإن حمله الثلث صح ويكون ح مه في القسم  ،له غلة أم لا وهو ما وقفه المريض على أولاده ونسله وعقبه

 يوهب فيكون للذ ر مثل حظ الأنثيين ولو شرط الواقف كالميراث للوارث ول ت ميراثا حقيقة إذ لا يباع ولا 

 .(684)الزحيلي و.، صفحة  ويكون للزوجة الثمن من منا  الأولاد وللأم السد  ،تساویهما

والخلاصة أن وقف المريض مرض الموت لابم له لا يجوب الرجوع فيه عند الجمهور وباقل عند 

 المال ية.

وتسري عليه أحكام الوصية،  ،ح م الهبة في مرض الموت وعليه فإن الوقف في مرض الموت يأخذ

الشريعة الإسلامية نجدها قد اعتبرت الوقف  لأحكاموهذا ما يطابق ما أخذ به جمهور الفقهاء، فاس نادا 

 ن كل هما تبرع منجزتبرع، فاعتبر كالهبة، لأ  لأنهفي مرض الموت بمنزلة الوصية، باعتباره من ثلث المال؛ 

من الثلث مثل الوصية ولا  يعتبر نه إت لأجنيي؛ فوقف المريض مرض المو  فإذا، (56 )العزیز، صفحة

مات  وإذابإجابتهم،  إلا لا يصح وقف هذا الزائد  هثلث فإنباد على ال إذا إلايتوقف على إجابة الورثة، 

اء الواقف المريض مرض الموت وتر ته مستغرقة بالدين فيكون من حق الدائنين إبطال الوقف واس يف

 .         ن ثمنه إذا لم يبرؤوه من الديون ديونهم م

كان للورثة حق  ،كانت التر ة غير مستغرقة بالدين وكان الوقف لا يخرج من ثلث الباقي وإذا

كانت التر ة خالية  إنفيما باد على الثلث حتى يسلم لهم الثلثان من باقي التر ة، و ذلك  والإبطال الإجابة
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في الثلث حتى لو كان الوقف ابتداء على  إبطالهول ت لهم ، الوقف في الثلثين إبطالمن الديون فلهم 

 .(116-115)عامر، الصفحات  (36-35)كامل، الصفحات  بعض الورثة دون البعض

 في مرت الموت في القانون الجزائرّ  الوقف :الفرع الثاني

 ،لغير وارث أو وارث موت لح م وقف المريض مرض  إلىالمشرع الجزائري لم يشر في قانون الأوقاف 

بطاله كليا وكان إض مرض الموت، وأعطع للدائنين حق ح م وقف المري إلىمنه  32نه أشار في المادة أغم ر 

 .أملا هالدين يستغرق جميع 

والذي يلاحظ على هذه المادة أنها تخرج وقف المريض مرض الموت من مجال تطبيق ح م المادة 

فيحق للدائنين في هذه الحالة قلب  ،الأسرةمن قانون  204و  215 تينالمادو ذا  ،من القانون المدني 776

 أنن المشرع وضع فرضية مفادها لأ  ،م لاأ الأملا الوقف كله سواء الدين كان يستغرق جميع  إبطال

، قل منه ولا في أ  ر منهأالوصية لا في الثلث ولا في  أحكامالدين  أنه يستغرقها جميعا، فلا تسري هنا 

بعد وفاته، باعتباره جاء عاما وعدم  أو مثل هذا الوقف سواء في حياة المريض  إبطاليحق للدائنين لك  ذ

منه  32باستثناء الحالة المنصوص عل ها في المادة  ،وقف المريض مرض الموت إلىإشارة قانون الأوقاف 

 "يستغرق جميع أملا هت و أن الدين يحق للدائنين قلب إبطال وقف الواقف في مرض المو والتي تنص: "

((10/91 ،)1991). 

 أو والتي لم يصدر ما يلغ ها  الأسرةالموجودة في قانون  للأحكامالإحالة الضمنية  إلىوذلك ربما يرجع 

و ذا منه،  776و ذا سريان القاعدة العامة الواردة في القانون المدني في المادة  ،يغيرها في قانون الأوقاف

 ي الشريعة الإسلامية.سريان القواعد الواردة ف

الحالات على بطلان الحبت في مرض الموت و  من قانون الأسرة تنص 204و  215حيث أن المادتين 

من المقرر قانونا أنه يبطل الحبت في مرض الموت ويعتبر " :بقولهاوهو ما قضت به المح مة العليا  ،المخيفة

 اسة بحقوقهم اعتبرترفات مورثهم الموحماية للورثة من تص، (1151-1150)سايت، الصفحات  وصية"

بغض النظر عن  ،أن عقد الحبت الذي يحرر بسوء نية بقصد حرمان أحد الورثة من الميراث يعد باقلا

الوقف على فتطبق أحكام الهبة ، (1155-1154)سايت، الصفحات  وقوعه في مرض الموت من عدمه

"يشترط في الوقف  على:سرة الجزائري من قانون الأ  215تنص المادة  حيث ،الصادر في مرض الموت

 .من هذا القانون" 205و  204ين في الواهب والموهو  قبقا للمادت يشترط والموقوف ما

يرخص  لمذهب الحنفي ما أنه من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي، أن الحبت الذي يقرر وفقا ل

أنه يجعل  نه يسمف بإخراج البنات بشرطلحيابة  ما أولا يشترط فيه ا الحياة التحب ت على النفت قيدب

 .(316)سايت، صفحة  ةالأملا  المحبس الاستغلالحق  الاحتياجلهن عند 

إذا مت فداري وقف على " :قول أحدهمي أن  ،لتعليق الوقف في مرض الموت أما بالنسبة

صحته، صحة قوله وعدم في اختلف الفقهاء  ا،ذ إذا علق شخص الوقف على موته فقال ه، ء"االفقر 

 وانقسموا إلى قولين:
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يكون وصية، بمعنى أنه يجري فيه ح م الوصية من كل وجه، أنه يصح قوله و  القول الأول: .1

غير ذلك من وجوه التصرف، بخلاف ما هو معلق رجع عنه ما دام حيا، وأن يبيعه ويرهنه و فيجوب له أن ي

إلى هذا القول ذهب تبر من الثلث، و ، وإن مات من غير الرجوع لزمه ويععلى شرط فلا يجوب الرجوع عنه

)المشيقف،  ابن تيميةال ية، وهو قول عند الحنابلة، و الحنفية في المعتمد من مذهةهم، وبه قال الم

  .(335-334-333الصفحات 

ر فأتع النيي صلى الله باس نادا لحديث عبد الله بن عمر رض ي الله عنه قال: أصا  عمر أرضا بخي

بست إن شئت ح": أرضا لم أصب مالا قط أنفت منه ف يف تأمرني؟، فقال عليه وسلم، فقال: أصبت

والقرى والرقا  في ء افتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقر  ،"أصلها وتصدقت بها

ابن السبيل، لا جناح على من ول ها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير و الضيق سبيل الله و 

أن وقف عمر رض ي الله عنه كان بأمر من النيي صلى ، ووجه الدلالة: (526)البخاري، صفحة  فيهمتمول 

كان إجماعا، وأن القيا  على الهبة ف ما أنه يصح ن الصحابة فلم ين ر و الله عليه وسلم، وقد اشتهر بي

وقف بالموت لا يتعلق تعليقها بالموت ف ذلك الوقف، بجامع أنهما تبرعان معلقان بالموت،  ما أن تعليق ال

 بالخطر. 

قول عند الحنابلة، قاله أبو الخطا ، بي حنيفة، و هو قول أأنه لا يصح، و  القول الثاني: .2

تعليقه على شرط في الحياة لا ق الوقف بالموت، تعليق له شرط، و والقاض ي أبو يعلى، ودليلهم أن تعلي

ارق، لأنه عند ه بشرط في الحياة مع الفيجوب، ونوقش أيضا بأن قيا  تعليق الوقف بالموت على تعليق

يل جوابها بالمجهول والمعدوم ة بدلاالوصية أوسع من التصرف في الحيوصية، و  تعليقه بالموت صار

 . (335-334-333)المشيقف، الصفحات  الحمل وغير ذلكو 

 :خاتمةال

نه یم ن أن  أإلا ، تثبت لغيره علیه جمیع الحقوق كالصحیفالمریض مرض الموت یقوم بتصرفات و 

فیما ، و تصرفاته فرضت بعض القیود علىولهذا السبب  ،الدائنينتكون هذه التصرفات مضرة للورثة و 

ولا علاقة لمرض الموت بالأهلية  ،یخص التبرعات في مرض الموت فلي تأخذ ح م الوصیة في حدود الثلث

ط الكافي سيض مرض الموت لم تنل القالمر  تبرعاتإذ أنه لا ييثر عل ها لا بالنقصان ولا بالانعدام، غير أن 

 تبرعاتالعام في جميع  موا تفع ببيان الح  ي ناولهاالقانون الجزائري لم ، حيث أن التفصيلمن البحث و 

 ، ومنه نخلص في نهاية بحثنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات نوردها  ما يلي:هذا المريض

 الةتائج: -أولا

ومنها استمد ، المريض مرض الموت تبرعاتأحكام  ر الأول في تنظيمية هي المصدالشريعة الإسلام -

هذا و  ،لمعرفة ما لم ي ناوله المشرع بنصلذلك يتعين الرجوع إل ها  ،رض الموتأحكام م المشرع الجزائري 

 ،للشريعة الإسلامية بفضلها  مصدر رسمي للقانون في المادة الأولى من القانون المدني الجزائري  اعتراف

 ،الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد فيه نص مبادئتحيل إلى  التي
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الأمر الذي جعل  لمرض الموتأو تحديد ضوابط هتمام القانون الجزائري بوضع تعريف عدم إ -

 ،القضاء الجزائري يرجع إلى قواعد الفقه الإسلامي في قراراته

م أنيى عن قضاء أ واء أكان ذ را، ويعجز المريض سض الموت هو ما يعقبه الموت غالبامر  -

 ،الذي يحدد ماهية مرض الموت هم الأقباء أصحا  الخبرة في هذا المجال، و حوائجه

 ،مرض الموت لا يعدم الأهلية ولا ينقصها ل نه يحد من تصرفات المريض به ويقيد تبرعاته -

، إرادتهعيب في  إلى، ولا أهليتهنقص في  إلىلا يرجع سبب تقييد تبرعات المريض مرض الموت  -

صدر من المريض تصرفات تنطوي  فإذاالمريض من وقت المرض،  بأموالتعلق حق الورثة  إلىيرجع  نماوإ

 ،فإن هذه التصرفات تأخذ ح م الوصية ،على تبرع منذ هذا المرض

 كامل مرض الموت ضیكون المر  ةیمرض الموت هي تصرفات ناقلة للمل  ضیتصرفات المر  -

لحقوق  ةیحما إنما ته،یتصرفاته لا تعتبر نقص أهل دییتقتماما، و  فیال خص الصح ةی أهل ةیالأهل

 ،نيالورثة والدائن

ولم يجعله  ةخذ القانون الجزائري في ت ييف مرض الموت برأي المال ية والشافعية والظاهريأ -

خذ أنه أ إلاجعل المرض ميثرا في التبرعات حماية لحقوق الورثة والغير،  وإنما، الأهليةعارض من عوارض 

  ،الوصية أحكاملحنفية والحنابلة وجعل تبرعات المريض مرض الموت تسري عل ها برأي ا

 ،لا تزيد على الثلث أنأي يجب  ،ت تكون في حدود الثلث من التر ةو تبرعات المريض مرض الم -

د على الثلث اب ن ما إف ،من ثلث ماله بأ  ر وارث غير اللكانت تبرعات المريض مرض الموت  إذا -

كانت تبرعات المريض  إذا أمان لم يجيزوه بطل في الزائد، إنفذ و  أجابوهن إالورثة ف إجابةموقوف على 

سواء كانت هذه التبرعات بقدر ثلث  ،بقية الورثة تاإجاب على تكون موقوفة  فإنهالوارث مرض الموت ل

 ،ن لم يجيزوها بطلتإالورثة نفذت و  أجابهان إف ،قلأ أو أ  ر أوماله 

أهلا لها  ث لتصرف المريض مرض الموت أن تقع الإجابة ممن يكون يشترط لصحة إجابة الوار  -

نفذ التصرف في القدر ، بعض الورثة دون البعض الآخر من الورثة بعد موت المريض المورث، وإذا أجاب 

كل منهم من الميراث ولا ينفذ في حق  المحابع به أو في التبرع في حق من أجاب من الورثة بنسبة حصة

 ،الباقين

 المريض مرض الموت لا ترجع لنقص في الأهلية بل لتبرعاتقييد فقهاء الشريعة الإسلامية علة ت -

يتخذ  ، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري الورثة بالمال من وقت حلول المرضالح مة في ذلك هو تعلق حق 

 ،تيثر على الحقوق فقيدها بقيود الوصية لأنها ،يض مرض الموتالمر  تبرعاتقيودا على 

 ورث حق التصرف في ماله وهو في غير مرض الموت بجميع التصرفات معاوضة أو تبرعاللم -

أما أن يتصرف أثناء ، ويستطيع أن يستغرق بتصرفاته هذه كل ماله ما دام التصرف ينتج أثره حال حياته

لذي مرض الموت والتصرف لا ينتج أثره إلا بعد موته أي أنه يحرم ورثته دون أن يحرم نفسه، فهذا هو ا

التي تصدر منه  فلم يجيز له القانون أي تصرف بالوصية و يلحق بها كل التبرعات ،يتولى القانون حمايته

 .حال مرض الموت إلا في حدود ثلث التر ة
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 التي  شفت عنها الدراسة ونجملها فيما يلي: المقترحاتوعلى ضوء هذه النتائج نتقدم ببعض 

ّ:المقترحات -ثانيا

إذ ينبغي  ،ذلك هم أهل الخبرة فيفلأقباء لالموت مرض المختص في تحديد  أن يعتمد الرأييجب  -

ي وقعت فيه الوفاة مرض الذ أن تعرض على لجان رسمية منهم التقارير الطبية لبيان ما إذا كان المرض

الأمراض المخوفة سابقا أمراضا بسيطة لا يغلب  ، لاسيما أن التطور العلمي قد جعل ال ثير منموت أم لا

 ،ها الهلا مع

 لا يقره الواقع ولا ن هذا أمروذلك لأ  ،عن تحديد مدة مرض الموت بسنة واحدةضرورة الامتناع  -

غير قليلة من  يتماش ى مع التطور العلمي الهائل الذي حصل في مجال الطب حيث أصبحت اليوم أعداد

المرضية التي يكون ف ها المريض  من الحالات ان  ثير إو  ،ن يغلب ف ها الهلا  أمراضا بسيطةالأمراض التي كا

العلاجات الم  شفة التي جعلت حياته تمتد إلى  و على وشك الموت لم تعد اليوم  ما كانت بفضل الأدوية

 ،أ  ر من سنة

المح مة العليا باعتبارها الهيئة المقومة لأحكام الجهات  القضاء من خلال اجتهاد ىعليجب  -

المريض مرض  تبرعاتقضائية في الجتهادات الا بادئ و المإرساء  ،ة على مستوى الوقنوالدرجات القضائي

 ،الموت وموا بة الأمراض الحديثة وت ييفها

يعطي  الموت بعد أن ريض مرضالمنظر في المواد الخاصة بتصرفات يلمشرع الجزائري أن للابد  -

يقدم نصوصا و ، ةالأمراض المخيفة على ضوء المستجدات العلمية الحديثتعريفا واضحا لمرض الموت و 

العالقة بهذا  يسهل حل النزاعاتحة خاصة في ظل مراجعة القوانين وتعديلها لتتضح الرؤية و واض

مهما نظم  أمام هذه الحالة وجب أن ييدي القضاء دوره الكامل والمنوط به باعتبار أن القانون و  ،الموضوع

ّم الميراث.الأمور يبقع نسيي وأن القاض ي يتصدى باجتهاده التحايل على أحكا
 

ّ:المقال مراجع
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